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خلاصة—هذا البحث يبحث في الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل، ودلالاتها عند العلماء.
الكلمات الافتتاحية: الدلالة، الجرح، والتعديل.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل، ودلالاتها عند العلماء.
II. موضوع المقالة 
1- الفرق بين قولهم: "ضابط" و"حافظ": 

الذي يظهر أن الضبط يستعمل في ضبط الكتاب، وأن الحفظ يستعمل في حفظ الصدر، فإذا ساعد أحدهما الآخر زاد تأكيدًا وتثبتًا، ويظهر ذلك فيما إذا روى الراوي من كتابه, وإن عري عن حفظه بحيث لم يذكر -أي: في ذهنه- تفصيل أحاديث الكتاب حديثًا حديثًا، أو كان يحفظ الكتاب إلا أنه سيئ الحفظ، فهو ضابط للأحاديث في كتابه لكن حفظه لا يساعده بمفرده على استحضارها أو التعرف على ما يلحق بها من عوامل الخلل.

والمقصود أن الضبط درجات: الحفظ أعلاها وأقواها، فإذا انضم إليه الكتاب فهو المقصود، وإن تعارضا رجح الحفظ، وإلا توقف عما تعارضا فيه، وإذا انفرد الكتاب ففيه الخلاف المذكور.

أما حد الحفظ الذي يطلق على صاحبه حافظ فيرجع كما قال المزي إلى العرف، وأقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم أكثر من الذين لا يعرفهم.

2- الفرق بين "الحجة" و"الثقة":

أما اللفظ الثاني من ألفاظ الجرح والتعديل فقولهم: "الحجة أقوى من الثقة" يدل لذلك قول ابن حجر في ترجمة محمد بن إسحاق: قال عباس الدوري عن ابن معين: محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. وقال أبو زُرعة الدمشقي: قلت لابن معين وذكرت له الحجة: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة مالك وعبيد الله بن عمر.
وثقة هنا ليس معناها العدل الضابط -كما يرى الجمهور- بل يراد بها عدل فقط، أي: صدوق، يدل لذلك قول يعقوب بن شيبة: سألت ابن معين عن محمد بن إسحاق، فقلت: في نفسك من صدقه شيء؟ فقال: لا هو صدوق.

أما منهج الجمهور فهو التسوية بين قول: "حجة" وقول: "ثقة" كما يظهر في مراتب الجرح والتعديل؛ حيث جعلوا لفظ "حجة" مع لفظ "ثقة" في مرتبة واحدة، فالتفاوت بينهما في داخل المرتبة، وليس تفاوتًا بين مرتبة ومرتبة، كما فعل العراقي والسخاوي والسيوطي.

3- قولهم: "مقارب الحديث" و"أرجو أنه لا بأس به":

لفظ: "مقارِب الحديث" أو "مقارَب الحديث": وهو من القرب ضد البعد، ومعناه: أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات إذا كان بكسر الراء، وإذا كان بفتحها كان معناه: أن حديثه يقاربه حديث غيره، فهو وسط لا يصل في الارتفاع إلى درجة القبول بنفسه، ولا ينزل إلى درجة السقوط وعدم القبول، ويحتاج في قبوله إلى ما يقويه، وهو من ألفاظ المرتبة الخامسة عند السيوطي والسادسة عند السخاوي، فيكتب حديثه للاعتبار، ولا يعتمد ضبطه بمفرده، بل بموافقة الضابطين، وممن قيل فيه ذلك: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي، قال أحمد: مقارب الحديث صالح، وقال ابن معين: ضعيف؛ هو وإبراهيم بن المهاجر متقاربان في الضعف، فكلام أحمد معناه: أنه مقارب لغيره من المقبولين وكلام ابن معين يعني: أن حديثه مقارَب بحديث غيره من الضعفاء، وإبراهيم بن مهاجر، قال أبو حاتم: هو وأمثاله يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم، كانوا لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في حديثهم اضطرابًا ما شئت، وعده بين هذه المرتبة والمرتبة التي تليها من مراتب الجرح، فيحتاج إلى متابع ويتوقف فيما تفرد به.

أما قولهم: "أرجو أنه لا بأس به": فقد قال ابن عدي عن يحيى بن عبدويه: حدث عن شعبة وحماد بن سلمة بأحاديث ليست بمحفوظة, أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد عن سنيد بن داود: أرجو ألا يكون حدث إلا بالصدق.

وهذه المرتبة هي السادسة من مراتب التعديل عند السخاوي، والخامسة عند السيوطي، وهي مرتبة لا يحتج بأهلها؛ لأن ألفاظها لا تشعر بالضبط، فيكتب حديث من قيل فيه ذلك ويعتبر دون اختبار ضبطه؛ لوضوح أمره فيه، ومعناها: أنه قريب من الصدوق أو الذي لا بأس به، وأن ضبطه يحتاج إلى تقوية؛ لأنه يخطئ أو لا يعتبر ضبطه إلا بما يقويه ويزيل أثر الضعف فيه.

4- قولهم: "تغير بآخرة":

أما اللفظ الخامس فهو: "تغير بآخرة"، مع وجوه ضبطها: قال البخاري: محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان تغير بآخرة، وقال ربيع بن أبي بن كعب الأنصاري: يقولون: تغير بآخرة، وقال يحيى القطان: كان أبان بن صمعة الأنصاريُّ تغير بآخرة، وقال ابن مهدي: أتيت أبان بن صمعة وقد اختلط ألبتة، وقيل: قبل موته بكم؟ قال: بزمان، وقال أحمد: تغير بآخرة.

ومعنى تغير بآخرة أي: تغير في آخر عمره، وقد نقل في (التهذيب) قول البخاري عن عارم: تغير في آخر عمره، وقال أبو حاتم: اختلط في آخر عمره.

5- قولهم: "كذا وكذا" و"إلى الصدق ما هو"، و"للضعف ما هو":

أما اللفظ الذي بعد ذلك فهو: "كذا وكذا"، وقد استعملَ هذا اللفظ في الحكم على الرواة الإمامُ أحمد، فقال عن عبد الرحمن بن حرملة: ابن حرملة كذا وكذا.

وقد سئل القطان عنه فضعفه ولم يدفعه، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه, ولا يحتج به، وقال الساجي: صدوق يهم، وقال ابن عدي: لم أر في حديثه حديثًا منكرًا، وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: يخطئ، وهذا كله يدل على أنه ممن يعتبر بحديثه, ولا يحتج بما تفرد به.

وهشام بن سعد: قال أحمد: هشام بن سعد كذا وكذا، كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وقال: ليس هو محكم الحديث، وقال ابن معين: صالح وليس بمتروك الحديث، وقال: ليس بذاك القوي، وقال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه.

والمقصود: أن هذا اللفظ يضع الراوي في المرتبة السادسة من مراتب الجرح، مثل ليس بالقوي وليس بالمتين، وحسن الحديث مرتبة أعلى منها في مجال التعديل، والمراد أن من حديثه ما يتابع عليه، ومنه ما لا يتابع عليه، لكن الغالب ما يتابع عليه.

واللفظ الذي بعد ذلك قولهم: "إلى الصدق ما هو" وهذه المرتبة تعني: أنه ليس ببعيد عن الصدق، وهي المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عن السيوطي والسادسة عند السخاوي، والمرتبة الرابعة عند العراقي.

وحكم هذا اللفظ أنه يكتب حديث صاحبه للاعتبار دون اختبار ضبطه لوضوح أمره فيه، فسعيد بن سالم القدّاح أبو عثمان قال أبو زرعة: هو عندي إلى الصدق ما هو، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال الخطيب علي بن أحمد بن محمد بن داود أبو الحسن المعروف بابن طيب الرزاز: كان كثير السماع كثير الشيوخ وإلى الصدق ما هو، وقد كتب عنه الخطيب.

واللفظ الذي بعد ذلك: "للضعف ما هو" وهذا اللفظ يطلق على الراوي في المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند السخاوي، وهي الخامسة عند السيوطي تبعًا للعراقي، ويماثلها قولهم: ليس بالقوي في حديثه ضعف, تعرف وتنكر ليس من جمال المحامل.

وصاحبها يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطه لوضوح أمره فيه، ومرتبته تلي مرتبة من قيل فيه: محله الصدق إلى الصدق ما هو.

6- قولهم: "تعرف وتنكر" و"يسرق الحديث" و"واهٍ بمرة":

- واللفظ الذي بعد ذلك قولهم: "تعرف وتنكر"، وهذا اللفظ في المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند السخاوي، والخامسة عند السيوطي تبعًا للعراقي، وعند الذهبي في (ميزان الاعتدال) ما يوازي ذلك.

ومن قيل فيه ذلك يخرج حديثه للاعتبار -كما قال السخاوي- لعدم منافاة هذه الصيغة لذلك وإشعارها بصلاحية المتصف بها لذلك.

وتعرف -أي: برواية المعروف عن المشاهير- وتنكر برواية المناكير التي لا تعرف، فالراوي له مناكير لكنها لم تغلب على مشاهيره ليقال منكر الحديث.

وبيّن السيوطي أن من قيل فيه ذلك لا يكون ساقطًا متروك الحديث، ولكنْ مجروحًا بشيء لا يسقط عن العدالة أي: التعديل، ونقل ذلك عن الدارقطني في مثل هذا اللفظ.

- واللفظ الذي بعد ذلك "يسرق الحديث" قال الذهبي: هو أهون من وضعه واختلاقه في الإثم، إذ سرقة الحديث أن ينفرد محدث بحديث فيجيء السارق ويدعي أيضًا: أنه سمعه من شيخ ذلك المحدث، أو يكون الحديث عرف براوٍ فيضيفه لغيره ممن شاركه في طبقته، وهو قلب الحديث كما يظهر من كتب الجرح والتعديل.

واللفظ الذي بعد ذلك قولهم: "واهٍ بمرة" أي: واهٍ مرة واحدة, أي: قولًا واحدًا لا تردد فيه، ولا يرتفع عن هذه المرتبة بحال من الأحوال، وكأن الباء زيدت للتأكيد,, وتستعمل هذه اللفظة للدلالة على أن الراوي من أهل المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند السخاوي، والثالثة عند السيوطي تبعًا للعراقي، فلا يكتب حديثه، ولا يعتبر به، ولا يختبر، بل هو مردود الحديث، وإذا كتب حديثه فلا بد من بيان حاله.

7- قولهم: "نزكوه" "سداد من عيش":

المراد بقولهم: "نزكوه" من معرفة مرتبة من قالوا فيه ذلك بناء على ما يستخلص من أقوالهم فيه، وإن كان المعنى واضحًا وهو أنهم طعنوا فيه من جانب العدالة أو الضبط.

ومثال ذلك: شهر بن حوشب الأشعري، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، قال ابن عون: إن شهرًا نزكوه، قال النضر: أي: الطعن فيه، وقال أحمد: نزكوه يعني بذلك: رموه بشيء وضعفوه.

- واللفظ الذي بعد ذلك قولهم: "سداد من عيش" قال أبو بكر الأعين في الحكم على سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي أبو محمد الأنباري: هو سداد من عيش هو شيخ.

والسداد من عوذ أو من عيش يطلق بما تسد به الخُلة بكسر السين وفتحها "سِداد" و"سَداد" والمراد بالحكم على سويد بلفظ "سداد من عيش": أنه لا يتحمل به إلا عند الضرورة، عند وجود حديث ليس عند غيره من الرواة المعتمدين لاعتماده إن كان من كتابه أو مما لم يدلسه ورواه قبل عماه ولم يخالف فيه الثقات، فإن وجد له ما يؤيده ويقويه فبها وإلا اختلف العلماء في قبوله فبعضهم يتوقف وبعضهم يقبل، وهذا في غير ما ينكر عليه، وضعفه في مثل هذا في أقل درجات الضعف وأقربها إلى التوثيق.

8- قولهم: "كان فسلًا" و"ليس من جمال المحامل":

واللفظ الذي بعد ذلك قولهم: "كان فسلًا" قال شعبة وقد سأله يحيى بن سعيد عن سيف بن وهب التيمي أبو؟؟؟ وهب البصري: كان فسلًا، والفَسل: الرذل الذي لا مروءة له بفتح الفاء، والفِسل بكسر الفاء: الأحمق، وأفلس دراهمه: زيفها.

وكلام العلماء عن سيف يوضح أن المراد بهذا اللفظ أنه ضعيف لا اعتبار له من ذاته ولم يسقط حديثه، لكنه يحتاج إلى متابع، وهو قريب من مراتب الرد وعدم الاعتبار ومن يتشدد يجعله من المردودين.

- أما "ليس منه جمال المحامل" فهي المرتبة السادسة من مراتب الجرح قال مالك في عطاف بن خالد: ليس هو من إبل القباب وجمال المحامل، أي: الجمال التي تحمل المحمل الذي تركب فيه النساء, وقال ابن حجر: وهذه العبارة يؤخذ منها: أنه يروى حديثه ولا يحتج بما ينفرد به إلا بخفي من الكتابة المذكورة.

9- قولهم: "لا يكتب عنه إلا زحفًا" "يزرف في الحديث" "يثبج الحديث":
واللفظ الذي بعد ذلك: "لا يكتب عنه إذا زحفًا" قال أبو حاتم في حمزة بن نجيح أبو عمارة: ضعيف الحديث قال ابنه: يكتب حديثه؟ قال: زحفًا، وفسر المعلق هذا اللفظ بقوله: يريد أن من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس، كالذي يمشي زحفًا, فقول أبي حاتم يكتب حديثه زحفًا -أي: كتابة- لا ليحتج به أو يعتبر أو يختبر، بل للتعرف على وجوه الاختلال فيه.

والمقصود: أنها من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب الجرح مثل: "ضعيف جدًّا" "واهٍ بمرة" "طرحوا حديثه" "ارم به" وهذه المرتبة مرتبة يرد حديث صاحبها أيضًا، وهي قبل مرتبة المتروك الذي لا يكتب حديثه، فما فسرها به المعلق ليس معتمدًا من الناحية الحديثية، ويبدو أنه فسرها بالتخمين أو بالمعنى اللغوي، وهذا لا يكفي في فهم ألفاظ الجرح والتعديل.

- واللفظ الذي بعد ذلك قولهم: "يُزَرِّف في الحديث" قال ابن أبي حاتم: يعني: يكذب، وروى بسنده عن الضحاك بن مخلد النبيل قال: زعم لي سفيان الثوري قال: قال لنا الكلبي: ما حدثت عني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، فلا ترووه، وروى بسنده عن قرة بن خالد قال: كانوا يرون أن الكلبي يزرف، يعني: يكذب -أي: في الحديث- وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه لا يشتغل به هو ذاهب الحديث، وقال: كان الثوري لا يقصد الرواية عنه ويحكي حكاية تعجبًا فيعلقه من حضره ويجعله رواية عنه، والكلبي هو محمد بن السائب بن بشر.

و"ذاهب الحديث" هي المرتبة الثانية عند السيوطي تبعًا للعراقي من مراتب الجرح، والثالثة عند السخاوي. وكذاب أو يكذب هي المرتبة الثانية عند السخاوي من مراتب الجرح، والأولى عند السيوطي تبعًا لشيخه ابن حجر والعراقي.

- واللفظ الذي بعد ذلك قولهم: "يثبج الحديث" قال البخاري: إسماعيل بن شروث أو شروث أبو المقدام قال: عبد الرزاق عن معمر كان يثبج الحديث وذكره العقيلي في الضعفاء, وفي (القاموس) الثبجة محركة: المتوسطة بين الخيار والرذال، فهي مثل وسط أو مقارب الحديث أي: لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة، فحديثه ليس بشاذ ولا منكر، يكتب حديثه ويختبر، قال ابن الصلاح: إذا احتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا: هل له أصل من رواية غيره، والاعتبار معروف وهو البحث عن المتابعات والشواهد، قيل لأحمد: روح أحب إليك أو أبو عاصم؟ قال: كان روح يخرج الكتاب، وأبو عاصم يثبج الحديث.

10- قولهم: "حاطب ليل" "حمالة الحطب":

وقد أورد الدارقطني في محمد بن مروان القطان قوله: "شيخ من الشيعة حاطب ليل متروك لا يكاد يحدث عن ثقة".

واستعمل هذا اللفظ سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي الدمشقي في سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبي عبد الرحمن البصري، وسعيد هذا يحتاج إلى متابع وقاله عامر الشعبي في قتادة بن دعامة.

وقال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء يأخذان عن كل أحد، مع أن قتادة متفق على حفظه، لكن هذا يؤثر في قبول تدليسه، وقاله مالك بن أنس في ابن جرير عبد الملك بن عبد العزيز، قال أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني وسمعت فحسبك به، وقال يحيى بن سعيد: كان صدوقًا، إذا قال: حدثني فهو سماع، وإذا قال: أخبرني فهو قراءة، وإذا قال: قال فلان فهو شبه الريح، فيؤثر مثل هذا القول -أي: حاطب ليل- في قبول تدليسه لا في الرواية المتصلة بلفظ صريح في الأداء.

والمقصود: أنه لفظ يطلق على الراوي للدلالة على أنه يروي عن الثقات وعن غير الثقات، فإن كان ذلك عامًّا في روايته فحديثه متروك، وإن كان في بعض رواياته احتاج إلى متابع، وإن كان فيما يرويه بلفظ غير صريح في الاتصال أثّر فيما رواه بهذا اللفظ، ولم يؤثر على روايته بلفظ صريح في الاتصال؛ لأنه لا يروي باللفظ الصريح عن مردود أو متروك، أو لأنه إذا روى عن مردود أو متروك فالمسئولية ليست عليه وإنما على من روى عنه.

- واللفظ الذي بعد ذلك قولهم: "حمالة الحطب" وقد استعمله ابن معين قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى: النضر بن منصور يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي -رضي الله عنه: من هؤلاء؟ قال هؤلاء حمالة الحطب، قال ابن أبي حاتم: يعني: أنهم ضعفاء، والضعف الذي ذكره ابن أبي حاتم تتبين درجته في التعرف على هؤلاء الرواة ومراتبهم في الجرح والتعديل، فالنضر بن منصور قال أبو حاتم: شيخ مجهول يروي أحاديث منكرة، ونقل عن ابن معين قال: منكر الحديث، وقال ابن حبان: النضر بن منصور الغنوي، قال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا لا يجوز الاعتبار بحديثه ولا الاحتجاج به لما فيه من غلبة المناكير، ونقل ابن عدي كلام ابن معين ثم قال: قال البخاري منكر الحديث، ثم قال: يعرف بالأحاديث في طلحة والزبير وفي ذكر عثمان فلا يأتي بها غيره عن أبي الجنوب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال: ضعيف، وقال العقيلي: منكر الحديث.

والنتيجة: أن أحاديثه منكرة، وأن ما روي عنه ليس بمعتمد، فحديثه عمن حدث عنه منكر في جميع الطبقات عن علي، وأثره سيئ في رواية الحديث مؤذٍ كالأذى الذي حدث بسبب "حمالة الحطب" المذكورة في القرآن الكريم، وهو جرح شديد وليس فيه تكفير لمن يفعل ذلك.

والمقصود أن "حمالة الحطب" يعني: أحاديثه منكرة، وفيها دغل كبير ولا تعتمد إلا إذا كان لها أصل صحيح تنبني عليه.

11- قولهم: "لا بأس به":

ومن ألفاظ الجرح والتعديل قول ابن معين: لا بأس به، قال ابن معين: إذا قلت: "لا بأس به" فهو ثقة، وإذا قلت: "هو ضعيف" فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه، ومعنى ذلك أن قوله: "ثقة" أو "لا بأس به" أنه يكتب حديثه، وأما الذي يحتج بحديثه وحده فيقول عنه: "حجة".

فقول ابن معين في الراوي: "ليس بشيء" يعني أنه مردود الحديث في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح، لكن قد يكون قوله في الراوي على العموم، أو في جانب خاص من روايته دون وضعه العام.

ويتبين ذلك في اختلاف حكمه على نفس الراوي بين التوثيق والرد، مما لا يحمل على اختلاف التقدير في مجال من يتابع أو يكتب حديثه. أما استنباط قاعدة عامة من ذلك -كما فعل التهانوي واللكنوي- فغير مقبول؛ لأنه يخرج قوله: "ليس بشيء" عن أصله المعتمد فيما يقول.

وكذلك فإن ابن معين إذا قال: "ضعيف" فالراوي يكتب حديثه، وإذا اقترنت بما يدل على شدة الضعف كان الراوي ممن لا يكتب حديثه, كما ذكر ذلك العلماء في الرواة الذين حكم عليهم ابن معين بهذه اللفظة.

12- الفرق بين قولهم: "ليس بقوي" وقولهم: "ليس بالقوي":

إن المتتبع لأحكام الأئمة يجد أن اللفظين ليس بينهما فرق عند بعضهم، وإذا وجد فرق عند البعض الآخر فهو في المرتبة التي يوضع فيها كل لفظ من مراتب الجرح والتعديل، مع الاتفاق بين الجميع على أن كلا اللفظين في مرتبة من يكتب حديثه ولا يحتج به إذا انفرد بالرواية.

ولفظ: "ليس بالقوي" في مرتبة الجرح الخامسة عند السيوطي، وهي السادسة عند السخاوي، ويخرج حديث أهله للاعتبار, أما الدارقطني في سننه فيحكم على راوٍ بأنه ليس بالقوي، وعلى راوٍ آخر بأنه ليس بقوي، ويظهر من متابعة حكمه أن "ليس بالقوي" أشد في الجرح عنده من قوله: "ليس بقوي" وإن كان كل منهما يكتب حديثه.

وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، ولا ينفي هذا أنه يحتاج إلى متابع عنده كما يعرف من مراتب الجرح والتعديل التي اعتمدها ابنه وأقام عليها ما نقله عنه، قال الذهبي: وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي واحتج به، أي: إذا توبع، قال: وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه قال: قولنا: "ليس بالقوي" ليس بجرح مفسد، وإخراج النسائي في كتابه لا يعني التوثيق بل عدم الرد، قال الذهبي والبخاري: قد يطلق على الشيخ: "ليس بالقوي" ويريد أنه ضعيف، لكن ليس المراد بضعيف هنا الرد كما هو معروف.

13- قولهم: "لين" "أعور بين عميان" "يعتبر به" "لا يعتبر به":

قول الدارقطني: "فلان لين" و"فلان أعور بين عميان" و"فلان يعتبر به" و"فلان لا يعتبر به" إذا نظرنا في ترجمة يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، نجد أن الدارقطني قال: هو أقوى من محمد بن الحسن، وقال: أعور بين عميان، وقوله: أعور، أي: يكتب حديثه ويحتاج إلى متابع، وقوله: بين عميان، أي: بين متروكين لا يكتب حديثهم، وهم الرواة غيره من أصحاب الرأي المشاهير، ولما سمع القاضي أبو عبد الله الصيمري قول الدارقطني: أعور بين عميان قام فانصرف ولم يعد إلى مجلس الدارقطني بعد ذلك.

والخلاف بين أصحاب الحديث وأصحاب الرأي فيما يتصل بقبول روايتهم وعدم قبولها مشهور، وقد أنصف أبا يوسف أصحابُ الحديث ومنهم من وثقه، ومنهم من أثنى عليه وعاب روايته عن الضعفاء.

وكلام الدارقطني يدل على أنه يقبل حديثَه إلا ما تفرد به فيتوقف فيه عن القبول، وقول الدارقطني: لين، يعني: ليس بمتروك فيقبل المتابع، قال الدارقطني: إذا قلت: فلان لين لا يكون ساقطًا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحًا بشيء لا يسقط به عن العدالة.

أما إذا وصف الرجل بأنه متروك الحديث فإن ذلك يدل على عدم اعتباره، فقد قال: جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة متروك الحديث، وقد يصف الراوي بالضعف ويقول: يترك، لكنه يريد ترك الاحتجاج به ولا بد من النص على ذلك ليتميز عنده عن إطلاقه لفظ: متروك.

14- الفرق بين قولهم: "ليس بثقة" وقولهم: "ليس بثقة ولا مأمون":
فقولهم: "ليس بثقة" أقل في مراتب الجرح من قولهم: "ليس بثقة ولا مأمون" قال البخاري: محمد بن ميسر الجعفي أبو سعد الصاغاني ليس بثقة ولا مأمون، وقال مرة: متروك الحديث، وقال مرة: فيه اضطراب، فدلّ على أن "ليس بثقة ولا مأمون" يعني أنه مردود الرواية، وقال ابن معين: ليس هو بشيء، وقال: جهمي خبيث، وقال: ضعيف، أي: مردود، وقال: كان شيطانًا من الشياطين، وقال أحمد: صدوق ولكن كان مرجئًا فرفع درجته عما وصفه به ابن معين والبخاري، وقال أبو زرعة: كان مرجئًا ولم يكن يكذب، وهذا لا ينافي رده، وقال ابن عدي: الضعف بَيِّنٌ على رواياته، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنه، وقال النسائي: متروك الحديث.

فتبين من ذلك كله أن قول البخاري: "ليس بثقة ولا مأمون" يعني: الرد عنده، وقال يحيى بن معين عن علي بن عاصم الواسطي: ليس بثقة، وقال أحمد: يكتب حديثه أخطأ؟؟؟ يترك خطؤه ويكتب صوابه قد أخطأ غيره، وقال ابن معين: ما كان عند أحمد ثقة ولا حدث عنه بحرف قط، قال أبو خيثمة: كان يغلط فيلج ويستصغر أصحابه، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال صالح بن محمد: ليس هو عندي ممن يكذب ولكن يهم وهو سيئ الحفظ كثير الوهم يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها، وسائر حديثه صحيح مستقيم، وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يحتج به، قيل له: ما أنكرت منه؟ قال: الخطأ والغلط ليس ممن يكتب حديثه، فليس بثقة عند أحمد تعني: أنه يكتب حديثه وأنه لا يحتج به إذا انفرد، وعند ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: كان يغلط ويثبت على غلطه.

15- قولهم: "مؤدٍّ" و"مودٍ" "روى مناكير" "منكر الحديث":

روى ابن أبي حاتم بسند معتمد عن الثوري قال: كان ابن أبي ليلى مؤديًا، وفسر ذلك ابن أبي حاتم بقوله: يعني: أنه لم يكن حافظًا، أي: يحتاج إلى متابع، وقال أبو حاتم: سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى مؤدٍّ، قال ابن أبي حاتم: يعني: أنه كان لا يحفظ يؤدي ما سمع.

قال ابن حجر: قال أبو الحسن بن القطان الفاسي: اختلف في ضبط هذه اللفظة فمنهم من يخففها "مودٍ" أي: هالك، ومنهم من يشددها أي: حسن الأداء. والظاهر من صنيع أبي حاتم أنها تدل على الأداء بغير تثبت، ويحتاج صاحبها إلى متابع ولا يرد؛ لأنه لم يفحش خطؤه.

إطلاقات قولهم: روى مناكير، في ترجمة هلال بن العلاء بن هلال بن عمرو الباهلي أبي عمرو الرقي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: صالح ليس به بأس، روى أحاديث منكرة عن أبيه، فلا أدري الريب منه أو من أبيه، فتحدد ما رواه من المناكير في كونه من روايته عن أبيه، ولم يؤثر ذلك في باقي رواياته عن غير أبيه، فهو في مرتبة صدوق عند أبي حاتم، يحتاج إلى متابع، وهي أقرب المراتب إلى التوثيق وإلى الاعتماد، وعند النسائي لا بأس به، وهي في مرتبة التوثيق عنده أو قبول حديثه بانفراده، فيكون حديثه حسنًا أو في أدنى درجات الصحيح، أو يكون صالح الحديث فيحتاج حديثه إلى متابع، وفي كلتا المرتبتين لم تؤثر روايته المناكير.

وأصل مرتبة من يروي الأحاديث المنكرة أن يكون في المرتبة السادسة من مراتب الجرح، ومن ألفاظها "تعرف" و"تنكر" وهذا على ترتيب السخاوي وهي المرتبة الخامسة عند السيوطي، فإن زاد ما يعرف من حديثه كان ثقة، وإن كثر ما ينكر نزلت مرتبته إلى "صدوق" أو "لا بأس به" وقد ينزل إلى قولهم: "محله الصدق" ثم ينزل أحيانًا إلى "صالح" وغالب من قيل فيه ذلك يكون في المرتبة السادسة من مراتب الجرح ولا ينزل إلى مرتبة ضعيف وهي آخر مراتب من يحتاج إلى متابع.

اصطلاحات العلماء في قولهم: "منكر الحديث" قال الذهبي: هو ما انفرد الراوي الضعيف به، أي: المنكر. وقال ابن حجر: إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو الضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث.

والاصطلاح الثاني: هو الضعيف المنفرد بلا متابع له ولا شاهد، أي: وإن لم يخالف روايات الحفاظ وأهل الرضا.

أما الاصطلاح الثالث فيعبر عنه بقول الذهبي: وقد يعد مفرد الصدوق منكرًا، وهذا عند من يعتبر هذا اللفظ دالًّا على العدالة مع احتياج الضبط إلى متابع؛ لأنه حينئذ ضعيف يحتاج إلى متابع وإن تقوّى بأيسر متابع، وجعل ابن حجر تفرد الصدوق من قبيل الشاذ لا المنكر.

والاصطلاح الرابع في تعريف المنكر: هو ما تفرد به الصدوق مما لا متابع له ولا شاهد. والمراد بالصدوق ما لم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الحسن إذا خالف مثله أو من هو أوثق منه، أي: تفرد الصدوق مع المخالفة لمثله أو من هو أوثق منه.

والاصطلاح الخامس في تحديد المنكر: ما انفرد به، مثل هشيم وحفص بن غياث. قال الذهبي: فإن كان المتفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل: عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا: هذا منكر.

فإن روى المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته -أي: وضبطه- قال الذهبي: وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن الذي يسلم من ذلك.

والاصطلاح السادس في تحديد المنكر ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان كما قال ابن رجب: من المبرزين في العلل، وهو أن المنكر ما يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعي عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث -أي: متنه- إلا من طريق ما رواه.

وقد نبه ابن حجر في تراجم كثيرة على أن أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له، أي: ولو كان التفرد من ثقة والجمهور على خلافه.

16- قولهم: "فيه نظر" "في حديثه نظر" "في حفظه نظر" "سكتوا عنه":

من اصطلاحات البخاري: قوله: فيه نظر، وقوله: في حديثه نظر، وقوله: في حفظه نظر، وقوله: سكتوا عنه, وقال التهانوي: البخاري يطلق: "فيه نظر" و"سكتوا عنه" فيمن تركوا حديثه.

ففي (شرح الألفية) للعراقي قال: المرتبة الثانية من مراتب ألفاظ الجرح قولهم: فلان متهم بالكذب، أو الوضع، أو ساقط، أو هالك، أو ذاهب، أو ذاهب الحديث، أو متروك، أو متروك الحديث، أو تركوه، وقولهم: فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه، قال: وهاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه.

ومن أمثلة قول البخاري: "سكتوا عنه" قوله: محمد بن الحجاج المصفر قال البخاري: سكتوا عنه. قال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بَيِّنٌ. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أحمد: تركنا حديثه.

- الفرق بين قول البخارى: "فيه نظر" وقوله: "فى حديثه نظر":

فقول البخاري: "في حديثه نظر" يعني: في بعض ما رواه ما يتوقف فيه؛ لأنه يتفرد به مع أنه يحتاج إلى متابع, والنظر في كلام البخاري إذا وُجه إلى الراوي أثّر عليه عدالة وضبطًا, وإذا وجه إلى حديثه أو حفظه دلّ على أنه يحتاج إلى متابع لخلل في ضبطه لهذا الحديث الذي فيه نظر أو فيه خلل, وممن قال عنه ذلك: إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحنيني أي: ممن قال: "في حديثه نظر".

وممن قال عنه البخاري: "في حفظه نظر" محمد بن عبد الله بن علافة القاضي الشامي قال ابن معين: ثقة وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وقال ابن عدي: حسن الحديث, وأرجو أنه لا بأس به. وقال الدارقطني: متروك وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه. وقال الحاكم: يروي عن الأوزاعي، وخصيف، والنضر بن عربي أحاديث موضوعة. وقال: ذاهب الحديث له مناكير عن الأوزاعي وعن أئمة المسلمين. وقال الأسدي: حديثه يدل على كذبه, فتوثيق من وثقه يتجه إلى العدالة وتكذيبه أو اتهامه بالكذب يتجه إلى ما تفرّد به عن الأئمة, وكتابة حديثه؛ لأنه لم يثبت عنه التعمد للكذب، ولم يترجح اتهامه به فيما رواه؛ فلا يقبل ما تفرد به, وما توبع عليه مقبول, وخلله من جهة الضبط والحفظ كما يظهر من حكم البخاري عليه.

وهكذا تظهر دقة البخاري في حكمه على الرواة وعلى ما تفردوا به من الأحاديث مما هو مردود غير مقبول أو له متابع يرتفع به إلى القبول.

17- المراد بقولهم: "على يدي عدل" وتحريكهم الأيدي وغير ذلك من الإشارات:

وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة عند السخاوي من مراتب الجرح مثل قولهم: ليس بشيء ومردود الحديث, وقد يشددون فيكون من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب الجرح مثل قولهم: متروك الحديث. وكلتا المرتبتين من مراتب الرد وعدم كتابة الحديث إلا للتعجب والاستدلال على ما استوجب رد حديثه.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن سعيد بن سنان أبي مهدي فأومأ بيديه قال: أي: إنه ضعيف، وعنه قال ابن معين: ودُحيم ليس بشيء, وقال البخاري: منكر الحديث وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث, فقام الإيماء من أبي زرعة بيديه مقام الكلام عند غيره, وقول ابن أبي حاتم ضعيف عنده، أي: مردود.

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه قلت: إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي, قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به.

- والحركة الثانية التي يستعملها الأئمة في الحكم على الراوي تحريك الرأس, قال ابن المديني: القاسم بن عوف الشيباني البكري ذكرناه ليحيى فقال: قال شعبة: دخلت عليه وحرك يحيى رأسه قلت ليحيى: ما شأنه؟ فجعل يحيد, فقلت: ضعفه في الحديث؟ فقال: لو لم يضعفه لروى عنه.

فتحريك الرأس من يحيى بن سعيد القطان يدل على أن الراوي إذا تركه إمام مثل شعبة فإنه ضعيف عنده متروك؛ ولذلك قال يحيى أيضًا: شعبة رأى القاسم وتركه.

- الحركة الثالثة التي يستعملها العلماء في الحكم الراوي: تحميض الوجه قال علي بن المديني: سألت يحيى -أي: القطان- عن حديث شعبة عن سيف بن وهب فحمض يحيى وجهه وقال: كان سيف هالكًا من الهالكين وقال يحيى بن سعيد القطان: سألت شعبة عنه فقال كان فسلًا, وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن ميمون بن أبى عبد الله الذي يروي عنه عوف عن زيد بن أرقم فحمض وجهه وقال: زعم شعبة أنه كان فسلًا, قال علي بن المديني: كان يحيى لا يحدث عنه. وحمض وجهه أي: غيره عن وضعه المعتاد مظهرا الكراهية الشديدة وعدم الرضا.

- ومن الحركات التي يستعملها الأئمة في الحكم على الراوي: تكليح الوجه, وتكليح الوجه أي: التكشر في عبوس, قال البرذعي: ذكرت لأبي زرعةِ عمرو بنَ عثمان الكلابي فكلح وجهه وأساء الثناء عليه, وقال البرذعي: ذكرت أصحاب مالك -أي: لأبي زرعة- فذكرت عبد الله بن نافع الصائغ فكلَح وجهُه أو فكلَّح وجهَه وقال أبو زرعة: ابن نافع الصائغ عندي منكر الحديث.

- ومن الحركات التي يستعملها الأئمة: الإشارة إلى الفم واللسان, قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ما أعلم أني حدثت عن سلم بن سالم إلا أظنه مرة؟؟؟ قلت: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يُكتب حديثه, كان مرجئًا وكان لا, وأومأ بيده إلى فيه, قال ابن أبي حاتم: يعني لا يصدق فاتهمه بالكذب وعبر عن ذلك بالإشارة إلى الفم, يعني لا يضبط فمه عن عدم الصدق, وقال إسحاق بن إبراهيم: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي يحدثه في أكل العدس أنه قدس على لسان سبعين نبيًّا فقال ابن المبارك: ولا على لسان نبي واحد إنه لمؤذٍ ينفخ, من يحدثكم؟ أي: عني. قالوا: سلم بن سالم. قال عمن؟ قالوا: عنك, قال: وعني أيضًا؟ يعني: أنه وضع الحديث عليه ورواه عنه وهو لم يروه.

فالإيماء باليد إلى الفم واللسان اتهام بالكذب أو حكم به مع التعفف عن ذكر ذلك والاكتفاء بالإشارة.

18- مراتب الجرح والتعديل:

ذكر الحاكم في كتاب (المدخل) أنواع العدالة على خمسة أقسام، وأنواع الجرح على عشرة أقسام، وسبقه ابن حبان فذكر أنواع الجرح وعددها تعديدًا، وقسم ابن أبي حاتم مراتب الرواة من الجرح والتعديل بحسب أوصافهم إلى خمسة أقسام: ثلاثة يقبل حديثهم، واثنان يتوقف في قبول حديثهم.

- وقد رتّب ابن الصلاح ألفاظ التعديل والجرح مستندًا إلى ما قاله ابن أبي حاتم واعتمده الخطيب وأضاف إلى ذلك ما بلغه عن غيره فقال:

أولًا ألفاظ التعديل:

1- من قيل فيه "ثقة" أو "متقن" أو "ثبت" أو "حجة" أو "عدل حافظ" أو "ضابط" وهذا يحتج بحديثه، فاكتفى في مراتب التوثيق بمرتبة واحدة.

2- المرتبة الثانية عندهم من مراتب التعديل من قيل فيه "صدوق" أو "محله الصدق" أو "لا بأس به" قال: وهذا يكتب حديثه وينظر فيه؛ لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يُعرف ضبطه.

قال: ومن أمثلة ذلك أن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا أبو خلدة فقيل له: أكان ثقة؟ فقال كان صدوقًا وكان مأمونًا وكان خيارًا، الثقة: شعبة وسفيان.

3- المرتبة الثالثة: "شيخ" وهو دون المرتبة الثانية يكتب حديثه وينظر فيه.

4- المرتبة الرابعة عنده من مراتب التعديل: "صالح الحديث" قال: يكتب حديثه للاعتبار وذكر عن أحمد بن سنان قال: كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق، فيقول: رجل صالح الحديث.

أما ألفاظ الجرح عنده:

1- فأولها -أي: أول مراتبها: "لين الحديث" قال: ويكتب حديثه وينظر فيه اعتبارًا وقد ورد عن الدارقطني أنه يريد بقوله: "فلان لين" أي: أنه لا يكون ساقطًا متروك الحديث ولكنْ مجروحًا بشيء لا يسقط العدالة، أي: يؤثر في الضبط وليس في العدالة.

2- المرتبة الثانية من ألفاظ الجرح عنده: "ليس بقوي" قال: يكتب حديثه كالأول إلا أنه دونه.

3- والمرتبة الثالثة عنده: "ضعيف الحديث" قال هو دون الثاني فلا يطرح حديثه بلا يعتبر.

4- ثم ذكر آخر المراتب عنده وهي: "متروك الحديث" أو "ذاهب الحديث" أو "كذاب" قال: فيقول: ساقط الحديث لا يكتب حديثه.

ويظهر هنا تأثر ابن الصلاح بابن أبي حاتم وسيره على منواله في ذكر مراتب الجرح والتعديل؛ لكنه فصل مراتب التعديل عن مراتب الجرح.

- وفي (ميزان الاعتدال) للذهبي عن مراتب الجرح والتعديل أعلى العبارات في الرواة المقبولين: "ثبت حجة" و"ثبت حافظ" و"ثقة متقن" و"ثقة ثقة" ويقصد بذلك الرواة وليس أئمة الجرح والتعديل.

ثم المرتبة التي بعد ذلك قال: "ثقة صدوق" و"لا بأس به" و"ليس به بأس". فخلط بين "الثقة" و"الصدوق"، و"لا بأس به" و"ليس به بأس" والأصل التفريق. قال: ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصويلح، ونحو ذلك. فاكتفى في الرواة غير الموثقين بمرتبتين ثم ذكر مراتب الجرح قال: وأردى عبارات الجرح: دجال كذاب أو وضاع يضع الحديث.

ثم المرتبة الثانية من مراتب الجرح: متهم بالكذب ومتفق على تركه.
ثم المرتبة الثالثة من مراتب الرد: متروك، ليس بثقة، سكتوا عنه، ذاهب الحديث، فيه نظر، هالك، وساقط.

أما المرتبة التي تلي ذلك أيضًا وهي من مراتب الرد: واهٍ بمرة، ليس بشيء، ضعيف جدًّا، ضعفوه، ضعيف، واهٍ منكر الحديث. ونحو ذلك؛ فخلط بين مرتبة الضعيف جدًّا وبين مرتبة الضعيف. وقال: ثم ذكر بعد ذلك من يمكن أن يتابع وقال: ثم قولهم يُضعف أو فيه ضعف أو قد ضُعف أو ليس بالقوي أو ليس بحجة أو ليس بذاك أو تعرف وتنكر وقولهم: فيه مقال تُكلم فيه لين سيئ الحفظ لا يحتج به اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع قال: ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطّراح الراوي بالأصالة, التي هي دجال كذاب أو متهم بالكذب أو متروك ليس بثقة أو هالك أو واهٍ بمرة وليس بشيء قال: أو على ضعفه مثل: ضعيف أو يضعف إلى آخره أو على التوقف فيه مثل: ليس بالقوي وليس بحجة أو على جواب أن يحتج به مع لين فيه مثل: فيه مقال، تعرف وتنكر، لين سيئ الحفظ.

وتكلم بالجملة على مراتب الجرح والتعديل وكان عليه أن يفصل في الحكم على هذه المراتب.

- ورتب العراقي هذه المراتب كما يلي قال: مراتب التعديل أولها إذا كرر لفظ التوثيق المذكور في المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم وابن أبي الصلاح مع تباين اللفظين مثل: ثبت حجة، أو ثبت حافظ، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن, أو مع اتحاد اللفظ مثل: ثقة ثقة، ثبت ثبت، حجة حجة. ونحو ذلك, فتابع الذهبي في ذكر هذه المرتبة ولم يذكر مرتبة الأئمة الكبار التي ذكرها ابن أبي حاتم.

قال: المرتبة الثانية: ما تفرد فيه لفظ التوثيق مثل: ثقة متقن، ثبت حجة عدل حافظ عدل ضابط.

ثم المرتبة الثالثة قولهم: ليس به بأس، أو لا بأس به، أو صدوق، أو مأمون، أو خيار قال: وهذا يُكتب حديثه ويُنظر فيه ففصَّل وفصل ما أدمجه الذهبي حيث وضع ثقة إلى جانب صدوق لكن العراقي جعل هذه مرتبة وتلك مرتبة أخرى قال: ثم قولهم محله الصدق، أو رووا عنه، أو إلى الصدق ما هو، أو شيخ وسط، أو وسط، أو شيخ، أو صالح الحديث، أو مقارب الحديث بفتح الراء وكسرها (مقارَب ومقارِب) أو جيد الحديث، أو حسن الحديث، أو صويلح، أو صدوق إن شاء الله, أو أرجو أنه ليس به بأس.

قال: أما قولهم "ما أعلم به بأسًا" فمثل "أرجو أنه ليس به بأس" أو أدنى منها؛ لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء لذلك.

ثم قال: مراتب التجريح: قالوا: وأسوؤها -وهي الأولى- كذاب أو يكذب أو يضع الحديث أو وضاع أو وضع حديثًا أو دجال. قال: ثم متهم بالكذب أو بالوضع ساقط هالك ذاهب أو ذاهب الحديث.

فمراتب الجرح عنده: الأولى وهي أسوؤها: كذاب، أو يكذب، أو يضع الحديث، أو وضاع، أو وضع حديثًا، أو دجال.

المرتبة الثانية: متهم بالكذب أو الوضع، ساقط، هالك، ذاهب الحديث، متروك الحديث، أو تركوه, وأضاف إلى ذلك قول البخاري فيه نظر وسكتوا عنه؛ حيث يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه, وقولهم: لا يعتبر به, لا يعتبر بحديثه ليس بالثقة, ليس بثقة, غير ثقة, ولا مأمون ونحو ذلك.

المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند العراقي: قولهم: رُد حديثه, ردوا حديثه, مردود الحديث, ضعيف جدًّا, واهٍ بمرة, طرحوا حديثه, مطرح, مطرح الحديث, ارم به, ليس بشيء, لا شيء, لا يساوي شيئًا, ونحو ذلك.

المرتبة الرابعة عندهم من مراتب الجرح: قولهم: ضعيف, منكر الحديث, حديثه منكر, مضطرب الحديث, واهٍ, ضعفوه, لا يحتج به.

المرتبة الخامسة: فيه مقال, أو ضعف أو فيه ضعف أو في حديثه ضعف, تعرف وتنكر, ليس بذاك القوي, ليس بالمتين, ليس بالقوي, ليس بحجة, ليس بعمدة, ليس بالمرضي, للضعف ما هو فيه خُلف, طعنوا فيه, مطعون فيه, سيئ الحفظ, لين الحديث, فيه لين, تكلموا فيه, قال: فالمراتب الثلاث الأولى من الجرح عنده لا يحتج بحديث أصحابها, ولا يستشهد به, ولا يعتبر به.

والمرتبة الرابعة والخامسة, من أول ضعيفٍ فما فوقها يخرَّج حديثهم عنده للاعتبار.

ونلاحظ هنا أن العراقي اعتمد كلام الذهبي, وزاد عليه ألفاظًا كثيرة, استلها من كتب الجرح والتعديل.

19- مراتب الرواة عند ابن حجر:

وفي (تقريب التهذيب) قَسّمَ مراتب الجرح والتعديل إلى ثنتي عشرة رتبة:

قال: أولها الصحابة؛ لأن الأمة أجمعت على عدالتهم فمرتبتهم أولى مراتب التعديل, وهي مرتبة أخرى أضافها إلى أعلى المراتب.

قال: الثانية: من أُكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظًا كثقة ثقة أو معنًا كثقة حافظ, فدمج بين المرتبتين.

قال: الثالثة: من أُفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبتٍ أو عدل.

قال: الرابعة: من قصر عن درجة الثقة قليلًا, ويشار إليه بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس.

قال: الخامسة: من قصر عن درجة الرابعة قليلًا ويشار إليه بصدوق سيئ الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة, ويلتحق بذلك عنده من رمي بنوعٍ من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره, بيد أن الداعية ينزل عن هذه المرتبة.

والمرتبة السادسة عنده: من ليس له من الحديث إلا القليل, ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بلفظ مقبول حيث يتابع, وإلا فلين الحديث.

قال: السابعة: من روى عنه أكثر من واحدٍ ولم يوثق قال: ويشار إليه بلفظ مستور أو مجهول الحال.

الثامنة عنده: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسَّر. قال: ويشار إليه بلفظ ضعيف.

التاسعة عنده: من لم يروِ عنه غير واحدٍ ولم يوثق. قال: ويشار إليه بلفظ مجهول.

قال: العاشرة: من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح قال: ويشار إليه بمتروك أو واهي الحديث أو ساقط.

والحادية عشرة عنده: من اتهم بالكذب, ويقال فيه: متهم, ومتهم بالكذب.

والثانية عشرة عنده: من أطلق عنه اسم الوضع والكذب ككذاب ووضاع أو يضعه أو ما أكذبه ونحوها, ولم يذكر من قيل فيه أكذب الناس.

20- مراتب الجرح والتعديل عند السيوطي والسخاوي:

أ- أولًا: مراتب التعديل -أي: عند السيوطي والسخاوي مع المقارنة بما قدمناه:

المرتبة الأولى: من التعديل: الوصف بـ"أفعل" ونحوه مما يدل على المبالغة في التوثيق كأن يقول: أوثق الناس, وأضبط الناس, وأثبت الناس, وإليه المنتهى في التثبت, ولا أحد أثبت منه, وقولهم: من مثل فلان أو فلان لا يسأل عنه, قاله السيوطي وجعل الجميع رتبة واحدة.

وجعل السخاوي ذلك رتبتين وجعل المرتبة الثانية أن يقال: فلان لا يسأل عن مثله أي: فيلتحق بها من مثل فلان, وفلان لا يسأل عنه, ولا أحد أثبت منه.

والمرتبة الثانية عند السيوطي، والثالثة عند السخاوي من مراتب التعديل: ما تكرر فيه التوثيق بالمعنى, ولم يذكرا المرتبة الأولى عند ابن حجر, وهي الصحابة ما تكرر فيه التوثيق بالمعنى مع تباين الألفاظ مثل صفة ثبت أو ثبت حجة أو ثقة حافظ أو مع اتحاد الألفاظ مثل ثقة ثقة, أو ثبت ثبت أو قال لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه فكلما زاد التكرار زاد التأكيد كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون, ثبت حجة, صاحب حديث, وأكثر ما نقل من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمر ابن دينار وكان ثقة ثقة إلى تسع مرات, وكأنه سكت لانقطاع نفسه, وهذه هي المرتبة الأولى عند الذهبي والعراقي.

المرتبة الثالثة: ما انفرد به اللفظ الدال على التوثيق، مثل: ثقة, ثبت, متقنٍ, حجة, كأنه مصحف, عدل ضابط, عدل حافظ, وهذه هي المرتبة الثالثة عند السيوطي, والرابعة عند السخاوي, وهي المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم في بعض ما قاله, وتبعه ابن الصلاح, والثانية عند الذهبي والعراقي.

والمرتبة الرابعة: ليس به بأس, أو لا بأس به, أو صدوق, أو مأمون, أو خيار, أو من خيار الخلق, وهذه هي المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح, وهي المرتبة الخامسة عند السخاوي والرابعة عند السيوطي, والثالثة عند العراقي, وعد فيها النووي والسيوطي: محله الصدق, لكن رجح السيوطي تبعًا للذهبي والعراقي: أنها في التي تليها لما في صدوق من المبالغة ودلالة محله الصدق على مجرد الصدق.

والمرتبة الخامسة: ما أشعر بالقرب من التجريح مثل محله الصدق, رووا عنه روى الناس عنه, يُروى عنه إلى الصدق ما هو شيخ وسط, وسط, شيخ, مقارب الحديث, صادق الحديث, ما أقرب حديثه, صويلح صدوق إن شاء الله, أرجو بأن ليس به بأس, وهي المرتبة السادسة عند السخاوي والخامسة عند السيوطي, وعد منها جيد الحديث حسن الحديث قال: وزاد شيخ الإسلام ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ, صدوق يهم, صدوق له أوهام, صدوق تغير بآخرته, قال: ويلحق بذلك من رُمي بنحو بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، أي: ولم يكن داعية له.

المرتبة السادسة: وذكر السيوطي مرتبة سادسة وعد فيها: صالح الحديث قال: وزاد العراقي فيها صدوق إن شاء الله، أرجو أن لا بأس به، صويلح, وزاد شيخ الإسلام ابن حجر مقبول, وقد عد السخاوي ما ذكره السيوطي في المرتبة الخامسة والسادسة عنده مرتبةً واحدةً هي السادسة عنده، وجعل الذهبي محله الصدق، حسن الحديث، صالح الحديث، صدوق إن شاء الله، مرتبة، وروى عنه الناس، وشيخ، وصويلح ومقارب الحديث على ما به, وما علمت به جرحًا مرتبةً أخرى، وهو يخالف ما نقلناه من (الميزان)؛ إذ فيه زيادة على ما قلناه.

وهذا عن مراتب التعديل عند السيوطي والسخاوي، مقارنة لما قاله العراقي والذهبي.

ب- مراتب الجرح عندهما:

المرتبة الأولى: الوصف بما دل على المبالغة في الجرح بأفعل التفضيل أو نحوه, مما يدل على المبالغة في الجرح وهي مثل: أكذب الناس, ركن الكذب, إليه المنتهى في الكذب إليه, المنتهى في الوضع, ولم يذكر هذه المرتبة غير السخاوي.

المرتبة الثانية من مراتب الجرح: كذاب, وضاع, يضع الحديث على الرسول -صلى الله عليه وسلم- دجال, وضع حديثًا, ما أكذبه, وهذه هي المرتبة الأولى في الجرح عند ابن حجر والسيوطي تبعًا للعراقي.

المرتبة الثالثة: متهم بالكذب, متهم بالوضع, يسرق الحديث, ساقط, هالك, ذاهب الحديث, ذاهب, متروك, متروك الحديث, تركوه, مجمَع على ترك, هو على يدي عدلٍ, لا يعتبر به, لا يعتبر بحديثه, ليس بالثقة, ليس بثقة, غير ثقة, ولا مأمون, فيه نظر, وسكتوا عنه, وهذه هي المرتبة الثانية عند السيوطي تبعًا للعراقي, وجعلها ابن حجر مرتبتين فجعل من اتهم بالكذب أو الوضع مرتبة, ومن لم يوثق ألبتة وضعف مع ذلك بقادحٍ, وهو ما بعد ذلك مرتبةً أدنى.

المرتبة الرابعة من مراتب الجرح: رُد حديثه, ردوا حديثه, مردود الحديث, ضعيفٍ جدًّا, واهٍ بمرة, طرحوا حديثه, طرحوه, مطروح الحديث, ارم به, لا يُكتب حديثه, لا تحل كتابة حديثه, لا تحل الرواية عنه, الرواية عنه حرام ليس بشيء, لا شيء, لا يساوي شيئًا, لا يساوي فلسًا, وهي المرتبة الثالثة عند السيوطي تبعًا للعراقي.

المرتبة الخامسة من مراتب الجرح: فلان ضعيف, لا يحتج به, منكر الحديث, له مناكير, له ما ينكَر, مضطرب الحديث, واهٍ ضعفه, لا يحتج به, حديثه منكر, وهي المرتبة الرابعة عند السيوطي تبعًا للعراقي, وجعل ابن حجر قولهم: "فلان ضعيف لا يحتج به..." إلى آخره، مرتبةً رابعةً حيث لم يوجد في الراوي توثيق لمعتبر, ووجد فيه إطلاق الضعف ولم يفسر.

والمرتبة السادسة من مراتب الجرح عندهما -أي: السيوطي والسخاوي- وهذا ترتيب السخاوي قولهم: فيه مقال, فيه أدنى مقالٍ, ضُعف -بالبناء للمجهول, فيه ضعف, في حديثه ضعف, تعرف وتنكر, ليس بالمتين, ليس بالقوي, وندخل فيها هنا قولهم: كذا وكذا قولهم: ليس بحجة, ليس بعمدة, ليس بمأمون, ليس من إبل القباب, ليس من جمال المحامل, ليس من جمازات المحامل, ليس بالمرضي, ليس بالحافظ, غيره أوثق منه, في حديثه شيء.

وقولهم: فلان مجهول, أو فيه جهالة, سواء أكانت جهالة حالٍ أو كانت جهالة عينٍ, وقولهم: لا أدري, ما هو بالضعف, ما هو فيه خُلف, طعنوا فيه, مطعون فيه, سيئ الحفظ, لين, لين الحديث, فيه لين, تكلموا فيه, سكتوا عنه, فيه نظر, وهذه هي المرتبة الخامسة عند السيوطي تبعًا للعراقي, وأدخل فيها ابن حجر: مجهول الحال, وهو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق, وجعل مجهول العين في مرتبة أدنى من ذلك.

ج- أما عن حكم هذه المراتب عندهما:

فقد جعل السخاوي المراتب الأربعة الأولى, وهي الثلاثة عند السيوطي الأُول قال: يحتج بها. وهي المراتب الأولى والثانية عند العراقي, فهذه المراتب الأربعة يحتج بأصحابها بأنفسهم.

والمرتبة الخامسة عند السخاوي لا يحتج بأحدٍ من أهلها؛ لكون ألفاظها لا تشعر بالضبط, وهي: صدوق وما ماثلها, فيكتب حديثه, وينظر فيه, ويعتبر بموافقة الضابطين, لكن سواء أوافقهم في المتابعات أو في الشواهد, وهي الطبقة الرابعة عند السيوطي والثالثة عند العراقي, وقال فيها العراقي: وهذا -أي: صاحب هذه المرتبة- يكتب حديثه, وينظر فيه.

والمرتبة السادسة عند السخاوي: الحكم في أهلها دون أهل التي قبلها, وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم؛ لوضوح أمرهم فيه, وهي المرتبة الخامسة عند السيوطي, والرابعة عند العراقي, وسكت العراقي عن الحكم على أهلها. هذا عن مراتب التعديل.

أما عن مراتب التجريح فقال السخاوي: الحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحدٍ من أهلها, ولا يستشهد به, ولا يعتبر به.

وسبق أن قلنا: إن المرتبة الأخيرة من هذه المراتب إذا تعددت الروايات فيها بنفس المرتبة ارتفعت إلى المرتبة التي فوقها, وهي مرتبة أدنى مراتب من يحتاج إلى متابع, وهذه المراتب الأربع الأول في الجرح لا يحتج بواحدٍ من أهلها ولا يستشهد به ولا يعتبر به, وهي المراتب الثلاث الأول عند العراقي والسيوطي, وحكم عليهم العراقي -بما أخذه عنه السخاوي- من أنه لا يُحتج بحديث أصحابها ولا يستشهد به, ولا يعتبر به, وأما ما عدا الأربع الأول من مراتب الجرح عند السخاوي فيخرج حديث أهلها للاعتبار؛ لعدم منافاة هذه الصيغ لذلك, وإشعارها بصلاحية المتصف بها لذلك, وهي ما عدا المراتب الثلاث الأول عند العراقي والسيوطي, أي: لكن تحتاج إلى متابعٍ أقوى.

وقد طبّق الشيخ شاكر -أحمد شاكر محقق (المسند)- ما ذكر من هذه الأحكام على ما ذكره ابن حجر في (التقريب) من مراتب الرواة فقال: والدرجات من بعد الصحابة فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجة الأولى, وغالبه في الصحيحين, وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية, وهو الذي يحسنه الترمذي, ويسكت عليه أبو داود.

والدرجة الرابعة التي يقول عنها: هي صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس, فجعلها مرتبة يصحَّح حديث صاحبها من الدرجة الثانية, وهو الحديث الحسن عند الترمذي والذي يسكت عليه أبو داود, وهذا يخالف حكم السخاوي وغيره, وتحسين الترمذي لرواية من قيل فيه ذلك مبني على مراعاة المتابعات والشواهد التي يذكرها أو يشير إليها.
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